ملخص الدراسة

تهدف الدراسة إلى التعرف إلى الهيكل والتصميم التنظيمي في مؤسسات القطاع العام في فلسطين آخذة المجلس التشريعي الفلسطيني كحالة دراسية. كما تهدف أيضا إلى دراسة اثر هذا الموضوع على أداء الموظفين.

تكمن أهمية الدراسة في حقيقة أن المجلس التشريعي الفلسطيني مؤسسة  هامة جدا تؤدي مهام حساسة على الصعيدين التشريعي والرقابي ، الأمر الذي يتطلب بناء مؤسسة قوية ومنظمة ادارياً وهيكلياً ومدعومة بالموارد البشرية المناسبة لتقديم الدعم لأعضاء البرلمان لتأدية أدوارهم ومهامهم في خدمة الجمهور الذي قام بانتخابهم.

تتضمن الدراسة ستة أبواب، يستعرض الباب الأول مشكلة البحث، أهداف الدراسة، أهميتها، فرضيات البحث، منهج البحث وأخيراً المعوقات التي صادفت الباحثة في جمع المعلومات . أما الباب الثاني فيستعرض الجانب النظري لموضوع الهيكل والتصميم التنظيمي، كما يستعرض النظريات ذات العلاقة بالموضوع، ومن ثم توضيح الأسس الرئيسية للهيكل التنظيمي والتطرق إلى بعض أنماط التصميم التنظيمي المختلفة.

يستعرض الباب الثالث لمحة تاريخية عن نشأة المجلس، دوره ،آلية عمله، وصف مفصل عن كافة أقسام المجلس الإدارية مقارنة مع بعض البرلمانات الأخرى.

 أما الباب الرابع فيعالج منهجية البحث المتبعة في الدراسة، حيث تم اعتماد عدة أساليب منها الملاحظة، المقابلات، مقارنات مع برلمانات مختلفة ،الأدبيات التي تناولت الموضوع وكذلك استطلاع للرأي تم توزيعه على موظفي المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة . أما الباب الخامس فقد تناول تحليل وتفسير نتائج الاستبيان،  كما تم  إجراء المقارنات والربط بين العلاقات في الاستبيان .(Cross tabulation)

تضمن الباب السادس نتائج البحث والتوصيات حيث أن النتيجة الرئيسية تشير إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة، حيث لم تنطبق وبشكل عام معظم مبادئ وأساسيات ومتطلبات البنية التنظيمية على بنيته وتصميمه التنظيمي،  ولهذا فقد انتهى بتصميم تنظيمي غير واضح المعالم. كما أن النتائج الرئيسية تشير إلى أن الأداء الإداري للمجلس التشريعي ضعيف مما أدى إلى وجود شعور بالإحباط وعدم الرضى الوظيفي. كما أشارت النتائج إلى سيطرة القوى السياسية في العمل الإداري وهناك خلط بين المستويين السياسي والاداري. بالإضافة إلى وجود تقصير من إدارة المجلس التشريعي تجاه موارده البشرية على صعيد التدريب والتحفيز والتنمية والعدالة في تطبيق القوانين والإجراءات غير الاضحة أساسا. ومن أهم التوصيات التي وصلت إليها الدراسة هي وجوب إعادة تقييم كافة الأسس المتعلقة بالهيكل التنظيمي والوصول إلى هيكل واضح يخدم أهداف المجلس التشريعي الأمر الذي يتطلب أيضاً إجراء عملية تقييم شاملة لموراده البشرية. كما أن هناك حاجة لاستحداث منصب أمين عام المجلس على أن يكون شخصا مؤهلا ذا شخصية قوية وليس عضوا منتخباً. كما تم اقترح هيكلية تنظيمية للمجلس التشريعي تتكون من ستة إدارات عامة مع الأخذ الاعتبار عند اقتراحها أهداف المجلس ،الموارد المالية والبشرية ووضوح التسلسل الإداري للحد من الازدواجية بالقرار والمهام. 
